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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

يأتي هذا الكتاب ضمن مشروع تبنَّاه مركز نهوض للدراسات والبحوث، يهدف 
إلى تقديم أهم الكتابات والأبحاث القانونية في الغرب للقارئ والمجتمع القانوني 
العربي. ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من إيمان المركز بأهمية القانون المقارن، كونه 
-دون مبالغـة- الأداة الوحيـدة لدينـا في العالـم العربي للنهوض بفكرنـا القانوني، 
وإصـلاح أنظمتنـا القانونية، والارتقاء بهـا من حالة الجمود والتراجع التي يعيشـها 
العالم العربي. فبالمراجعة التاريخية لعصر النهضة وبدايات نشأة المدرسة القانونية 
العربيـة الحديثة فـي بدايات القرن العشـرين، يتضح بجلاءٍ أن الدراسـات القانونية 
المقارنة واطلاعنا في العالم العربي عليها قد أسهم إسهامًا جوهريًّا في بناء المدرسة 

القانونية العربية المعاصرة.

ولدراسات القانون المقارن أهمية عالمية، فمنذ المؤتمر الأول للقانون المقارن 
الذي عُقِدَ عام 1900م في باريس، أصبح هناك مدرسة فكرية عالميًّا معنيَّة بدراسات 
 ،(Konrad Zweigert) القانـون المقارن، من أمثال الفقيـه الألماني كونراد زويغيرت
مؤلِّف كتاب "المدخل إلى القانون المقارن" الصادر عام 1969-1971م، بالتعاون 
مـع الفقيـه هايـن كوتـز (Hein Kotz)، الذي يعَُدُّ مـن أهم المراجع الكلاسـيكية في 
مجال القانون المقارن. حيث يؤمن الفقيهان بأهمية القانون المقارن، لسـببٍ بسيطٍ 
ل في أن الغايـة من القانون هي التفاعل مع مشـاكل المجتمعات وحلُّها، وهي  يتمثّـَ
مشـاكل متشـابهة عامَّة، ولا تختلف اختلافاً جذريًّا من مجتمعٍ إلى آخر في العالم، 
ومـن ثـَمَّ تأتـي أهمية دراسـات القوانين المقارنـة للاطلاع والاسـتفادة من تجارب 

الدول والأنظمة القانونية المختلفة.

ويعانـي الواقـع القانوني العربي مجموعةً مـن المعوقات التي تعيق تطوير الفكر 
القانونـي العربي. ويتمثَّل أحد هذه المعوقـات في انقطاعنا عن المتغيرات القانونية 
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والفكريـة الحاصلـة فـي المدارس القانونية الأخرى بشـكل ممنهـج، ولا يقلِّل هذا 
الواقـع من شـأن الدراسـات والأبحـاث القانونيـة المقارنـة التي تزخر بهـا المكتبة 
العربية، ولكن هناك غياب للمشاريع البحثية المركزية لدراسات القوانين المقارنة. 
ومن ثمََّ يأتي هذا المشـروع الذي يهدف إلى الإسـهام في سـدِّ هذه الثغرة، وإن كان 

بشكل محدود، ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.

مه للقارئ العربي ضمن سلسـلة دار نشـر جامعة  ويأتـي هـذا الكتاب الـذي نقدِّ
أكسـفورد بعنـوان »الحقوق الأصيلـة« (Inalienable Rights)، التـي يكتبها عدد من 
فقهـاء القانـون الأمريكـي حـول حقـوق المواطـن الأمريكـي الدسـتورية، وتهدف 
السلسـلة إلـى تسـليط الضـوء علـى هذه الحقـوق الدسـتورية فـي النظـام القانوني 
الأمريكـي، التـي تعَُدُّ فريدةً من نوعها، كمـا تتناول موضوعات وآراء خلافية تهدف 

إلى مناقشة هذه الحقوق مناقشة علمية وتشجيعها.

وقد اضطلع مركز نهوض للدراسات والبحوث بترجمة هذه السلسلة، لنقل هذه 
د  الكتابـات المتميـزة إلى المجتمـع القانوني العربي دون إبـداء رأي أو موقف محدَّ
نه. حيث يهدف المشـروع إلى إطلاع الباحـث القانوني العربي على  حـول ما تتضمَّ
هذه السلسـلة، وتشجيع النقاش في الفقه القانوني العربي حول هذه الموضوعات، 
د مُسـتقبلٍِ  ل من مجرَّ أمـلًا فـي الارتقـاء بالحركـة الفقهيـة القانونيـة العربية، لتتحـوَّ

للأفكار إلى صانعٍِ لها، ومشاركٍ في هذا الحراك القانوني العالمي.

ويتنـاول هذا الكتاب موقفَ المحكمة العليا الأمريكية في ظل الأجواء اللاحقة 
لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م الإرهابية والمأساوية، وموقف الحقوق 
الدسـتورية أمـام حالـة الطـوارئ فـي التعامل مـع خطرٍ غير مسـبوقٍ على مسـتوى 
الولايـات المتحدة الأمريكية. ومؤلِّف الكتاب هو البروفيسـور والقاضي ريتشـارد 
بوزنـر، وهـو مـن أعـلام الفقـه القانونـي الأمريكـي، خاصةً فـي دراسـات التحليل 
الاقتصادي للقانون، وهو شخصية قانونية مرموقة في المجتمع القانوني الأمريكي.

اء  ف، وهي آراء سـيراها بعض القرَّ وبغـض النظـر عـن الآراء التي تناولها المؤلّـِ
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- مواقـف قانونيـة متطرفـة وردَّة فعـل علـى الهجمـات المأسـاوية التي  -بـلا شـكٍّ
شـهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، فقـد رأى المركز أنه من باب الأمانة العلمية 
ترجمة السلسـلة كاملةً دون اسـتبعاد أي إصدار منها، لعدم ملاءمته لمبادئ المركز 
وأفـكاره. ويعَُـدُّ هـذا الكتاب -بغض النظر عـن اتفاقنا أو اختلافنا مـع ما ورد فيه- 
مة بمناقشـة الأفكار وإن كانت أفكارًا  مثالًا جيدًا على كيفية قيام المجتمعات المتقدِّ
منحرفـةً أو تمثِّل تعدياً على حقوق الأفراد، فمعارك الأفكار والحوارات الحضارية 
هـي التي تسُـهم في إنضـاج المجتمعات. وتجدر الإشـارة إلـى أن المحكمة العليا 
فـي فتـرة لاحقة لإصدار هـذا الكتاب قد أكَّدت -من خـلال مجموعة من الأحكام 
النوعية- على أهمية حقوق المواطنين والأفراد حتى في حالات الطوارئ القومية. 
إن هذا الحراك الفكري هو الذي نأمل أن يسُـهِم هذا المشـروع وهذا الكتاب وغيره 

من إصدارات المركز في المجتمع والفقه القانوني العربي.

وفـي الختـام، فإنه يحدونا الأمل أن يحظى هذا الكتاب وغيره من الإصدارات 
القانونيـة بمباركـة القـارئ العزيـز، وأن يقضـي معه وقتـًا ممتعًا، ويجـد في قراءته 

علمًا زاخرًا.


